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ماذا تعني "لا للدستور الأوروبي" ؟

· الدكتور عبد الهادي بوطالب-

صوّت الفرنسيون يوم 29 مايو/أيار 2005 على مشروع الدستور الأوروبي ورفضته الأغلبية بنسبة 55 %. وبعد يومين صوّت الهولانديون ورفضته أغلبية 63  %. وبذلك كانت نتيجة التصويت على الدستور من لدن عشر دول أعضاء قبوله من لدن ثمان دول ورفْضه من لدن اثـنتيـن. وكان المفروض أن يجري التصويت على الدستور تباعا في بقية الدول الأعضاء الخمس والعشرين.

جاء تصويت فرنسا مفاجئا لأن الدور الفرنسي في الاتحاد الأوروبي كان أساسيا منذ نشأة الاتحاد. ولم يكن أحد يتوقع أن ترفض أغلبية الشعب الفرنسي المشروع الذي سهر على إعداده الرئيس الفرنسي السابق "جيسكار ديستان"، وتطلّب إعداده أزيد من سنتين. أما الرفض الهولاندي فلم يكن مفاجئا خاصة بعد الرفض الفرنسي الذي كان له بكل تأكيد تـأثير مباشر على توجه الشعب الهولاندي في وجهة الرفض. وسيكون للرفض الفرنسي والهولاندي تأثيرهما الكبير على موقف بريطانيا من الدستور، لأن بريطانيا ظلت غير متحمسة لتطوير الاتحاد إلى قوة عظمى تصبح القوة الثانية في العالم بعد القطب الأميريكي. وقد سارع الوزير الأول "طوني بلير" إلى التعليق على موقف فرنسا بقوله :" يجب أن نتريث ونأخذ مهلة للتفكير قبل الشروع في ممارسة مبادرة التصويت على الدستور". ثم تطور الموقف البريطاني إلى اتخاذ قرار من لدن الوزير الأول بإرجاء طرح الدستور الأوروبي على مجلس العموم للتصويت عليه إلى أجل غير مسمى، وبعد يومين حذت بولندا حذو بريطانيا فأعلنت عن تأجيل طرح الدستور على التصويت إلى أجل غير مسمى أيضا، وبذلك دخل الدستور في مهب الرياح.

اعتبر الساسة الأوروبيون أن رفض الدستور زلزال نزل بالاتحاد الأوروبي. وقال بعضهم إن الرفض أدخل الاتحاد في حقبة المرض السريري. وقيل عنه إنه سرطان أصيب به الرئيس الفرنسي "جاك شيراك" قبيل نهاية ولايته. وتوسّـط رئيس وزراء لوكسمبورغ رئيس دورة الاتحاد الحالية فقال :"إن الدستور لم يمت بعد، لكن لم تدق الآن ساعة الإعلان عن طبيعة مرضه، ويجب الانتظار بعض الوقت". لكن الأغلبية الفرنسية الرافضة وجهت ضربة مؤلمة للرئيس الفرنسي "جاك شيراك" الذي حط بثقله الوازن لحض الشعب على التصويت بنعم، وتدخل مرتين لمخاطبة الشعب عبر الإعلام، فلم  تـُـصِـخ الأغلبية له سمعا، بل كان خيارُ "لا" رفضا لسياسة حكومته الاقتصادية والاجتماعية التي أدت إلى حصيلة اقتصادية عجفاء، وأظهرت "لا" أن الاقتصاد الفرنسي مريض بوباء تصاعد البطالة، وانخفاض نسبة النمو، وأن المجتمع الفرنسي  يعاني من تفاحش التفاوت الاجتماعي. كما كانت "لا" رفضا لتوجهات العولمة المتوحشة.

وبحسه السياسي المتوقد بادر الرئيس الفرنسي إلى مخاطبة  الشعب للمرة الثالثة ليقول له هذه المرة :" لقد تلقيت رسالتك وفهمتها، وسأدخل تغييرات جذرية على حكومتي وعلى توجهاتها الاقتصادية والاجتماعية". وأتـبَـع الفعلَ بالقول، فشكَّل حكومة جديدة بوجوه جديدة، لتباشر التخطيط والتنفيذ لسياسة اجتماعية اقتصادية جديدة.

لقد كان في إمكان الرئيس الفرنسي - تطبيقا لنص الدستور الأوروبي- أن يختار للمصادقة على الدستور إما وسيلة الاستفتاء الشعبي، أو طرحه على البرلمان للتصويت عليه، إلا أن توجهه الديمقراطي فرض عليه أن يعطي الكلمة للشعب مباشرة ففضل الاستفتاء الشعبي، بينما أغلبية الدول الثمان التي سبقت إلى طرح الدستور للمصادقة فضلت أن تطرحه على البرلمانات التي أجمعت على قبوله.    

 فضل الرئيس الفرنسي وسيلة الاستفتاء الشعبي تأسِّيــاً بقدوته "الجنرال ديغول" الذي كان أول من طرح الدستور بطريق الاستفتاء على الشعب الفرنسي. و"جاك شيراك" ما يزال إلى اليوم يركز هو وحزبه على الانتماء إلى الديغولية، ويتباهيان بالانتساب إليها. غير أن خصوم الرئيس الفرنسي يُحرجونه ويقسُـون عليه عندما يقولون إن "ديغول" كان ديمقراطيا قولا وفعلا عندما استقال على إثر رفض الشعب الفرنسي مشروع دستوره بينما لم يستخلص "جاك شيراك" من موقف الرفض نتيجته المحتومة وأصرّ على بقائه في منصبه، واكتفى بتغيير الحكومة وقال عن حكومة "دوفيليبان" : إنها حكومة جديدة عهد إليها بإبداع سياسة اقتصادية واجتماعية جديدة، مع أن التغيير الذي  أدخل على سابقتها (حكومة رافاران) لم يتجاوز تعيين وزراء جدد على رأس حقائب محدودة العدد في حكومة "دو فيليـبان"، لكن يعترفون للرئيس "شيراك" بأن جديد الحكومة الحالية هو تسمية وزير أول لا ينتمي إلى أي حزب، وليس منتخبا في البرلمان، وأن هذه الحكومة ذات ثلاثة رؤوس، رأس بارز يتصدر الواجهة حاكما بأمره هو "جاك شيراك"، ورأس رسمي مؤقت يباشر بعض سلطات الوزير الأول الدستورية هو "دو فيليـبان"، ورأس ثالث محتمل أن يكون وزيرا أول في أقرب الآجال هو "ساركوزي" الذي غادر حكومة "رافاران" وعاد إلى الحكومة الحالية ليقتعد الكرسي الثاني في الحكومة، أي نائبا للوزير الأول. وهو يراهن على خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة في مواجهة أي خصم، ولوكان جاك شيراك نفسه.

كلمة "لا" الفرنسية أبرزت أن الشعب الفرنسي منقسم على نفسه بين من لا يزالون متشبثين بالخيارات الاقتصادية والاجتماعية لفرنسا ما قبل العولمة التي تقوم على الليبرالية إلى أقصى الحدود، وما يزالون متشبثين بالقومية الضيقة ذات السيادة الكاملة التي لا تقبل التقاسم والتجزئة، وبين أنصار الليبرالية التي لا تقبل التجزئة والانتقاء، وتدعو العالم إلى الانخراط فيها جملة وتفصيلا، أي بحسناتها وسيآتها.

المتعصبون للمدرسة الأولى يخشون من اندماج فرنسا في مجموعة الاتحاد الأوروبي بوصفها إحدى الدول الخمس والعشرين على التساوي والندية، بينما ينبغي لفرنسا أن لا تتنازل عن جزء من سيادتها أو التضحية ببعض قيمها التاريخية لفائدة دول لا تستحق أن تعطي لها (فرنسا) أي تنازل.

رفـْــض الفرنسيين والهولانديين للدستور الأوروبي لقي ارتياحا ما يزال ضميرا مستـتـرا عند الولايات المتحدة التي لا تريد أن يكون الاتحاد الأوروبي لا ضعيفا ولا قويا، بل تريده منزلة بين المنزلتين، ضعيفا في غير قوة، وقويا في غير ضعف، ليسهل احتواؤه بما يحتـّـم عليه انسحابه من منافسة القطب الأميريكي، ويصبح تابعا له وفي خدمة مشروع أمركة العالم.

